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مقدمة 

في ھذه المرحلة الحاسمة من تاریخ لیبیا، اجتمع ممثلون من كافة أرجاء البلاد للتفاوض حول ھذا الاتفاق الذي یمثل فرصة 
فریدة لمعالجة المعاناة الحالیة للشعب اللیبي وبناء دولة دیمقراطیة مدنیة من خلال الإجماع الوطني. وأثبتوا من خلال 
قیامھم بھذا بأنھم قادة حقیقیون ملتزمون بإعلاء الشعب اللیبي والدولة اللیبیة فوق المصالح الذاتیة واستعدادھم لاتخاذ 

قرارات صعبة من أجل لیبیا. 

لقد ضم مسار الحوار السیاسي أطرافاً فاعلة رئیسیة في عملیة التحول الدیمقراطي اللیبي. فأعضاء مجلس النواب، الذین تم 
اختیارھم من خلال انتخابات حرة ونزیھة نظمھا وأقر بھا المؤتمر الوطني العام، لدیھم مسؤولیة احترام الحقوق 

الدیمقراطیة للناخبین وتمثیل دوائرھم الانتخابیة. والمؤتمر الوطني العام الذي قام بإدارة العملیة الانتقالیة لأكثر من عامیْن 
والمجلس الوطني الانتقالي الذي قاد البلاد خلال المراحل الأولى للانتقال. وقد قام أعضاء من ھذه الھیئات التشریعیة 

الثلاث بتقدیم مساھمات مھمة للغایة لعملیة الحوار وإبرام ھذا الاتفاق. كما شاركت فیھ أطراف معنیة مستقلة أخرى. فیما 
قدمت التشكیلات المسلحة والمجالس البلدیة والأحزاب السیاسیة وقادة القبائل والمنظمات النسائیة مساھمات إیجابیة وبناءة 

خلال مسارات الأخرى بغیة تعزیز مصالحة حقیقیة ومستقرة. 

ویستند الاتفاق السیاسي اللیبي الذي تمخض عن ھذا الحوار إلى أربعة مبادئ رئیسیة: ضمان الحقوق الدیمقراطیة للشعب 
اللیبي، والحاجة إلى حكومة توافقیة تقوم على مبدأ الفصل بین السلطات والرقابة والتوازن فیما بینھا، وضرورة تمكین 
مؤسسات الدولة، كحكومة الوفاق الوطني، لتتمكن من معالجة التحدیات الخطیرة في المستقبل، واحترام القضاء اللیبي 

واستقلالھ. 

إن تنفیذ ھذا الاتفاق، بحسن نیة، سوف یتیح الأدوات اللازمة لمعالجة تحدیات محاربة الإرھاب وإصلاح وبناء مؤسسات 
الدولة وتحفیز التنمیة الاقتصادیة والتصدي لظاھرة الھجرة غیر الشرعیة وترسیخ سیادة القانون وحقوق الإنسان في جمیع 

أرجاء البلاد. 

سیظل الشعب اللیبي مدیناً لثواره للدور الذي لعبوه في تحریر البلاد من عقود من حكم الفرد، أو للتضحیات التي قدموھا 
في نضالھم من أجل دولة حرة ودیمقراطیة تتمسك بسیادة القانون وتحترم حقوق الإنسان. لقد آن الأوان للمضي قدماً نحو 

مرحلة جدیدة من انتقال لیبیا، تتیح للثوار فرصةً لیكونوا جزءاً من جیش حدیث ومھني تم إصلاحھ ویخضع لسیطرة 
الحكومة المباشرة، أو لإعادة إدماجھم في الحیاة المدنیة بما یلیق بالتضحیات التي قدموھا. لقد حان الوقت لوضع حد للقتال 

الذي أعاق الانتقال الدیمقراطي للبلاد والذي یشكل خطراً متزایداً على وحدتھا الوطنیة. إن العمل من أجل مستقبل أفضل 
للیبیا یجب أن یستمر من خلال الوسائل السیاسیة السلمیة. 

یعد ھذا الاتفاق الخطوة الأولى على طریق طویل نحو تعافي لیبیا وازدھارھا. إن عملیات الانتقال السیاسي ھي دائماً 
صعبة، واستبدال الأنظمة الاستبدادیة بدیمقراطیة حقیقیة یعد مھمة جبارة في أحسن الظروف. فلا توجد طرق مختصرة، 

ولن یكون الأمر سھلاً. غیر أنھا خطوة أولى جیدة تضع لیبیا على أرض صلبة لمواجھة تحدیات المستقبل. 

الدیباجة 

إن المشاركین في الحوار السیاسي اللیبي، 
إذ یجمعون على أن التسویة السلمیة للأزمة في لیبیا تتطلب التزاماً واضحاً وتصمیماً صریحاً من قبِلَ الممثلین السیاسیین 

اللیبیین، ودعماً واسعاً من كافة الأطراف، وجھوداً متضافرة مستمرة من الشعب اللیبي، 
وإذ یستجیبون لحاجة مؤسسات الدولة الشرعیة لترتیباتٍ واضحةٍ لإدارة الشئون اللیبیة لحین إقرار وإنفاذ الدستور اللیبي، 

وإذ یعربون عن التزامھم بالمصلحة الوطنیة العلیا للیبیا ووضعھا فوق كل الأولویات الأخرى، 
وإذ یؤكدون على التزامھم بالمسار الدیمقراطي المستند إلى احترام نتائج العملیة الانتخابیة ومبدأ التداول السلمي للسلطة، 

وإذ یؤكدون على تمسكھم بالإعلان الدستوري واحترام استقلال القضاء وأحكامھ وقراراتھ، 
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وإذ یؤكدون على التزامھم بمراعاة القواعد العامة للقانون الدولي، بما في ذلك القانون الإنساني الدولي، والالتزامات 
المنبثقة عن المعاھدات الدولیة التي تعد لیبیا طرفاً بھا، وقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة مع التأكید على ضرورة 

الحفاظ على السیادة اللیبیة، 
وإذ یعربون عن إصرارھم على ضمان إتاحة الفرصة لجمیع اللیبیین للمشاركة بفعالیة في جھود بناء الدولة، 

وإذ یعربون عن تصمیمھم على إعادة توفیر بیئة مستقرة یعمّھا السلم والأمن تمُكّن مؤسسات الدولة من تلبیة احتیاجات 
الشعب اللیبي والحفاظ على مكتسباتھ، 

وإذ یعربون عن عزمھم على ضرورة أن یكون استخدام القوة في لیبیا حِكراً على السلطات الشرعیة للدولة، بشكل یتماشى 
مع مبدأ سیادة القانون، والتزامات لیبیا بالقانون الدولي لحقوق الإنسان وحقوق وحریات الشعب اللیبي، وأن یخضع 

مسئولو القطاع الأمني للرقابة المدنیة والمساءلة وفقاً للتشریعات اللیبیة النافذة، 
وإذ یعربون عن إدانتھم للانتھاكات لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي بما في ذلك استھداف المدنیین والمؤسسات 

المدنیة والتزامھم في وضع نھایة للإفلات من العقاب، 
وإذ یؤكـدون على الـدور الھـام للمـرأة اللیبیة في منـع الصراعـات وحلـھا وفي بنـاء السـلام، وأھمیـة مسـاھمتھا المتكافئـة 

في جمیـع الجـھود الرامیـة إلى حل الأزمة اللیبیة وضـرورة زیـادة دورھـا في صنـع القـرار المتعلـق بھذه الجھود 
والمشاركة في العملیة السیاسیة، 

وإذ یعربون عن تصمیمھم على إشراك الشباب في صناعة السلام وتعزیز دورھم في العملیة السیاسیة وتحصینھم للتصدي 
لكافة أشكال الإرھاب، 

وإذ یعربون عن قلقھم البالغ من ازدیاد الخطر الذي تشكلھ الجماعات الإرھابیة على سیادة لیبیا، ووحدتھا الوطنیة وسلامة 
أراضیھا، وعلى انتقالھا الدیمقراطي، ورفضھم التام للتطرف والإرھاب بكافة أشكالھ ومظاھره بغض النظر عن دوافعھ، 

وإذ یتطلعون إلى بناء مجتمع آمن متماسك تسوده المصالحة الوطنیة والعدالة واحترام حقوق الإنسان وحریة التعبیر، 
وإذ یعبرون عن التزامھم بالحفاظ على المؤسسات المستقلة في لیبیا وعزمھم على العمل بما یحقق مصالح الشعب اللیبي 

على المدى الطویل بوجود ھیاكل إداریة موحدة خاضعة لحكومة الوفاق الوطني یتمثل دورھا في حمایة موارد لیبیا لصالح 
جمیع اللیبیین، 

وإذ یؤكدون على الالتزام بالمسار الدیمقراطي المستند على احترام نتائج العملیة الانتخابیة ومبدأ التداول السلمي للسلطة 
واحترام استقلال القضاء وأحكامھ وقراراتھ وإدانة كافة أشكال الاستبداد التي أتسم بھا النظام السابق والذي كان عھداً 

جائراً مستبداً ومثلّ حقبة سوداء في تاریخ لیبیا وجثم على البلاد منذ 1 سبتمبر 1969 حتى انتصار ثورة فبرایر المباركة، 
والتأكید على عدم تكرارھا ومنع أي فعل یدعو إلى إعادة إنتاج ذلك العھد بأي شكل من الأشكال ورفض أیة محاولات 

للتداول غیر السلمي على السلطة ومن بینھا كافة أشكال الانقلابات، 
وإذ یكررون تأكید التزام لیبیا بتعھداتھا الدولیة، 

اتفقوا على ما یلي: 

مبادئ حاكمة 

یحتكم ھذا الاتفاق وتنفیذه وتفسیره إلى المبادئ التالیة: 
الالتزام بحمایة وحدة لیبیا الوطنیة والترابیة وسیادتھا واستقلالھا، وسیطرتھا التامة على حدودھا الدولیة ورفض 1.

أي تدخل أجنبي في الشئون الداخلیة اللیبیة. 
الالتزام الكامل بالإعلان الدستوري والعملیة السیاسیة المبنیة على مبادئ الدیمقراطیة والتداول السلمي للسلطة. 2.
الالتزام باحترام مبدأ الفصل بین السلطات الثلاث، التشریعیة والتنفیذیة والقضائیة. 3.
الالتزام بأھمیة صیاغة دستور دائم للیبیا یلبي طموحات الشعب اللیبي وآمالھ نحو بناء دولة المؤسسات القائمة 4.

على سیادة القانون واحترام حقوق الإنسان. 
الالتزام بأن الشریعة الإسلامیة ھي مصدر كل تشریع وكل ما یخالفھا یعد باطلاً. 5.
الالتزام بمبادئ ثورة السابع عشر من فبرایر المتضمنة في دیباجة الإعلان الدستوري، والمبنیة على أساس العدالة 6.

والمساواة واحترام حقوق الإنسان وبناء دولة القانون والمؤسسات.  
إدانة كافة الأطراف لكافة أشكال الاستبداد التي أتسم بھا النظام السابق والتأكید على عدم تكرارھا.  7.
التأكید على مبدأ المساواة بین اللیبیین في التمتع بالحقوق المدنیة والسیاسیة وتكافؤ الفرص ورفض أي تمییز بینھم. 8.
الالتزام بمبدأ احترام القضاء واستقلالھ والحرص على نزاھتھ وحیاده. 9.

الالتزام بأن مجلس النواب ھو السلطة التشریعیة الوحیدة في البلاد خلال الفترة الانتقالیة. 10.
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الالتزام بالصلاحیات والسلطات الممنوحة لحكومة الوفاق الوطني ومجلس الدولة، ومساھمتھما في العملیة 11.
السیاسیة وفقاً لھذا الاتفاق. 

التزام كل من مجلس النواب ومجلس الدولة وحكومة الوفاق الوطني وكذلك المؤسسات الأخرى المنبثقة عن ھذا 12.
الاتفاق بإعلاء مبدأ التوافق في مباشرتھا لمھامھا وتعزیز التعاون والتنسیق فیما بینھا لضمان حسن سیر العملیة 

الدیمقراطیة والتكامل والتوازن بین السلطات جمیعھا. 
الالتزام الكامل بقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة. 13.
الالتزام بتشكیل حكومة وفاق وطني تقود الجھاز التنفیذي، تعمل على تنفیذ برنامج عملھا وفقاً للإعلان الدستوري. 14.
احتكار الدولة للحق الحصري في الاستخدام المشروع للقوة. 15.
نبذ وتجریم كل أشكال العنف أو التھدید بھ أو التحریض علیھ لتحقیق أھداف سیاسیة، وضرورة تطبیق القانون 16.

على من یذُْكِي مشاعر الكراھیة والعنف. 
إدانة ومكافحة الأعمال الإرھابیة بكافة أشكالھا وأنواعھا ومصادر تمویلھا والالتزام بمسئولیة الدولة الحصریة عن 17.

مكافحة الإرھاب على أن تلتزم بالإجراءات القانونیة وقانون حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي المنصوص 
علیھا بالاتفاقیات والمواثیق والمعاییر الدولیة بھذا الخصوص. 

احتكار الدولة لمؤسستي الجیش والأمن بمقتضى القانون وخدمة للصالح العام، ویلتزم الجیش بعدم المساس بالنظام 18.
الدستوري ویحظر على الضباط وضباط الصف والجنود الاشتغال بالعمل السیاسي. ویحظر على أي فرد أو ھیئة 

أو جماعة إنشاء تشكیلات أو فرق أو تنظیمات عسكریة أو شبھ عسكریة خارج شرعیة الدولة. 
الالتزام بتفعیل المؤسسات الأمنیة وعلى رأسھا الجیش والشرطة والأجھزة الأمنیة التابعة لھما، التي تقوم بحمایة 19.

الوطن وتضمن أمن المواطنین وسلامتھم، ودعمھا وتطویرھا استناداً إلى التشریعات اللیبیة النافذة التي تضمن 
الشفافیة والمساءلة والفاعلیة والمھنیة، وتحت إشراف السلطة المدنیة. 

الالتزام بتطبیق القرارات الصادرة عن السلطة التشریعیة بشأن حل ودمج التشكیلات المسلحة في مؤسسات الدولة 20.
المدنیة والعسكریة، وإعادة تأھیل منتسبیھا بما یتماشى مع المعاییر والممارسات الدولیة. 

الالتزام بإخلاء جمیع المناطق السكنیة والمقرات المدنیة والعسكریة من جمیع التشكیلات المسلحة. 21.

صَوْن حقوق المكونات الثقافیة باعتبارھا مكوناً أساسیاً وأصیلاً من مكونات الشعب اللیبي في إطار دولة المواطنة 22.
والھویة الوطنیة الجامعة. 

رفض التحریض على الكراھیة والتكفیر والتخوین والتعصب والتطرف والتشھیر وكافة أوجھ التمییز والازدراء، 23.
والالتزام بعدم استخدام وسائل الإعلام، بجمیع أنواعھا، في ارتكاب أي من تلك الأفعال. 

عدم جواز الاحتجاز أو الاعتقال إلا بموجب القانون والالتزام بأن تكون جمیع السجون ومراكز الاعتقال والتوقیف 24.
تحت السیطرة الفعلیة للسلطة القضائیة، وإنفاذ القوانین اللیبیة المتعلقة بإطلاق سراح جمیع الأشخاص المحتجزین 

دون اتھام أو محاكمة، ومحاكمة الأشخاص الملاحقین قضائیاً بشكل سریع وعادل وكذلك الالتزام بالكشف عن 
مصیر المفقودین. 

الملاحقة القضائیة ومعاقبة مرتكبي جرائم القتل والتعذیب وغیرھا من الجرائم بموجب القانون الدولي بما في ذلك 25.
ضروب سوء المعاملة ضد المحتجزین، أیاً من كان. 

تفعیل آلیات العدالة الانتقالیة والمصالحة الوطنیة، من أجل إعلاء الحقیقة وتحقیق المحاسبة والمصالحة وجَبر 26.
الضرر وإصلاح مؤسسات الدولة، وذلك تماشیاً مع التشریعات اللیبیة النافذة والمعاییر الدولیة. 

الالتزام الكامل بمعالجة الأوضاع الإنسانیة للمھجرین والنازحین وتسھیل عودتھم الطوعیة لمناطقھم بأسرع وقت 27.
ممكن بكرامة وأمان، والتعھد بحمایتھم والتعویض عن الأضرار التي لحقت بھم، مع مراعاة الأعباء المالیة للدولة 

اللیبیة. 
الالتزام بالعمل على محاربة الإتجار بالبشر والھجرة غیر الشرعیة من خلال تضافر جھود الدول المعنیة 28.

وبالتعاون الوثیق مع المجتمع الدولي والدول المجاورة، مع التأكید على احترام قواعد القانون الدولي ذات الصلة. 
تفعیل النظام اللامركزي كأساس للحكم المحلي في إطار وحدة الدولة. 29.
الالتزام بمبادئ الشفافیة ومكافحة الفساد والتقید بالمعاییر الدولیة في مجال التعاقدات العامة للدولة وفي كافة 30.

تعاملاتھا الداخلیة والخارجیة. 
الإقرار بأھمیة استمرار استقلال ونزاھة المؤسسات الاقتصادیة والرقابیة ذات السیادة. 31.
المحافظة على الثروات الطبیعیة والموارد الوطنیة ومؤسسات الدولة الاقتصادیة والمالیة المملوكة لكل اللیبیین 32.

واستثمارھا لصالحھم ولصالح الأجیال القادمة، وعدم جواز التحكم أو التصرف فیھا إلا من قبل السلطات الرسمیة 
للدولة ووفق التشریعات اللیبیة النافذة ذات الصلة وعدم إقحامھا في أي نزاع سیاسي. 
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حكومة الوفاق الوطني 

المادة (1) 
تشكیل حكومة الوفاق الوطني یأتي في ظل ظروف استثنائیة تمر بھا البلاد وتستمد قوتھا من كونھا تتویجاً للاتفاق 1.

السیاسي اللیبي، ویتطلب نجاحھا استمرار دعم كافة الأطراف لھا لتمكینھا من القیام بمھامھا على أكمل وجھ. 
تشُكَّل حكومة الوفاق الوطني على أساس الكفاءة وتكافؤ الفرص وتكلَّف بممارسة مھام السلطة التنفیذیة وتتكون من 2.

مجلس للوزراء برئاسة رئیس مجلس الوزراء، وعضویة نواب رئیس مجلس الوزراء وعدد من الوزراء، یكون 
مقرھا الرئیسي العاصمة طرابلس ویمُكِن أن تمارس أعمالھا من أي مدینةٍ أخرى. 

یشُكَّل مجلس لرئاسة الوزراء یرأسھ رئیس مجلس الوزراء وبعضویة خمس نواب وثلاث وزراء أحدھم لشئون 3.
رئاسة مجلس الوزراء والتشریع والثاني لشئون المجالس المتخصصة والأخیر لشئون المجتمع المدني ویتطلب 

قیام مجلس رئاسة الوزراء باتخاذ أي قرار، وفقاً لاختصاصاتھ المبینة بالمادة 8/2 من ھذا الاتفاق، إجماع رئیس 
مجلس رئاسة الوزراء ونوابھ. 

مدة ولایة حكومة الوفاق الوطني عام واحد یبدأ من تاریخ نیلھا ثقة مجلس النواب وفي حال عدم الانتھاء من 4.
إصدار الدستور خلال ولایتھا، یتم تجدید تلك الولایة تلقائیاً لعامٍ إضافي فقط. وفي جمیع الأحوال تنتھي ولایة 
الحكومة مباشرةً فور تشكیل السلطة التنفیذیة بموجب الدستور اللیبي أو انقضاء المدة المحددة لھا أیھما أقرب. 

لا ینظر مجلس النواب في طلب الاقتراح بسحب الثقة من حكومة الوفاق الوطني إلا بطلب مكتوب موقع من 5.
خمسین (50) عضواً من أعضاءه. وفي ھذه الحالة، یقوم مجلس النواب بالتشاور مع مجلس الدولة بھدف الوصول 

لتوافق قبل المضي في إجراءات سحب الثقة ویتعین على مجلس الدولة إبداء رأیھ خلال مدة أقصاھا أربعة عشر 
(14) یوماً من تاریخ مخاطبتھ. وفي ھذه الحالة، یتطلب سحب الثقة من حكومة الوفاق الوطني موافقة مائة 

وعشرون (120) عضواً من أعضاء مجلس النواب. 

المادة (2) 
مع مراعاة مبدأيْ الكفاءة وعدم التمییز، یتعین توافر الشروط الواردة بالإعلان الدستوري في مَن یعَُیَّن لعضویة 1.

حكومة الوفاق الوطني. 
توُليِ حكومة الوفاق الوطني الاعتبار الواجب للبعُد الجغرافي والمكونات الثقافیة والتمثیل العادل للمرأة والشباب 2.

عند اختیار أعضائھا. 
یقوم رئیس مجلس الوزراء المُكَلَّف ونوابھ باختیار الوزراء استناداً إلى اتفاق فیما بینھم، وبعد عقد جلسة تشاور 3.

مع أعضاء الحوار السیاسي اللیبي تخَُصَّص لھذا الغرض. وإذا تعذر إجماعھم خلال التصویتین الأول والثاني، 
یتخذ القرار في التصویت الثالث بأغلبیة أعضاء مجلس رئاسة الوزراء ویتعین أن یكون رئیس مجلس رئاسة 

الوزراء من الموافقین. 
یحدد الملحق رقم (1) بھذا الاتفاق أسماء المرشحین لرئاسة مجلس الوزراء. 4.

المادة (3) 
یقدم رئیس مجلس الوزراء، خلال مدة أقصاھا شھر من إقرار ھذا الاتفاق، قائمة كاملة متوافق علیھا بأعضاء حكومة 

الوفاق الوطني وبرنامج عملھا لمجلس النواب لاعتمادھا بالكامل ومنحھا الثقة واعتماد برنامجھا وفقاً للإجراءات المقررة 
قانوناً خلال مدة لا تتجاوز عشرة (10) أیام من تاریخ تقدیمھا للمجلس. 

المادة (4) 
تؤدي استقالة رئیس مجلس الوزراء، أو وفاتھ، أو خلو منصبھ لأي سبب من الأسباب إلى استقالة الحكومة بكاملھا. وفي 

ھذه الحالة، تواصل الحكومة المنتھیة ولایتھا مھامھا كحكومة تصریف أعمال برئاسة أحد نواب رئیس الوزراء لحین 
تشكیل حكومة جدیدة، على أن یقوم مجلس النواب بالتشاور مع مجلس الدولة بھدف الوصول لتوافق على بدیل لھ خلال 

موعد غایتھ عشرة (10) أیام من تاریخ خلو المنصب، على أن یتم اعتماد ذلك الاختیار من مجلس النواب. 
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المادة (5) 
في حال خلو منصب أحد نواب رئیس الوزراء لأي سبب كان، یقوم مجلس النواب بالتشاور مع مجلس الدولة 1.

بھدف الوصول لتوافق على بدیل لھ خلال موعد غایتھ عشرة (10) أیام من تاریخ خلو المنصب، على أن یتم 
اعتماد ذلك الاختیار من مجلس النواب. 

في حال خلو منصب أحد الوزراء أعضاء رئاسة مجلس الوزراء، یقوم رئیس الوزراء ونوابھ باختیار البدیل 2.
بالإجماع خلال موعد غایتھ عشرة (10) أیام من تاریخ خلو المنصب، وإذا تعذر إجماعھم خلال التصویتین الأول 

والثاني، یتخذ القرار في التصویت الثالث بأغلبیة أعضاء مجلس رئاسة الوزراء ویتعین أن یكون رئیس مجلس 
رئاسة الوزراء من الموافقین، على أن یتم اعتماد ذلك الاختیار من مجلس النواب. 

المادة (6) 
یجوز لرئیس الوزراء ونوابھ إعفاء أي وزیر استناداً إلى اتفاق بالإجماع فیما بینھم،على أن یستمر الوزیر في تسییر أعمال 
وزارتھ لحین قیام رئیس مجلس الوزراء، بعد التوافق مع نوابھ، بعرض البدیل على مجلس النواب، خلال عشرة (10) أیام 

من الإعفاء، لمنحھ الثقة. وإذا تعذر توافقھم خلال التصویتین الأول والثاني، یتخذ القرار في التصویت الثالث بأغلبیة 
أعضاء مجلس رئاسة الوزراء ویتعین أن یكون رئیس مجلس رئاسة الوزراء من الموافقین. 

المادة (7) 
تقوم حكومة الوفاق الوطني، خلال اجتماعھا الأول، باعتماد آلیات صنع القرار الخاصة بھا بأغلبیة ثلثي أعضائھا. 

المادة (8) 
تكون اختصاصات مجلس رئاسة الوزراء، المشكّل من رئیس مجلس الوزراء وبعضویة نوابھ وثلاث وزراء كالتالي: 

اختصاصات رئیس مجلس رئاسة الوزراء: 1.
تمثیل الدولة في علاقاتھا الخارجیة؛ 1.
اعتماد ممثلي الدول والھیئات الأجنبیة لدى لیبیا؛ 2.
الإشراف على أعمال المجلس وتوجیھیھ في أداء اختصاصاتھ وترؤس اجتماعاتھ؛ 3.

اختصاصات مجلس رئاسة الوزراء: 2.
القیام بـمھام القائد الأعلى للجیش اللیبي؛ 1.
تعیین وإقالة رئیس جھاز المخابرات العامة بعد موافقة مجلس النواب؛ 2.
تعیین وإعفاء السفراء وممثلي لیبیا لدى المنظمات الدولیة بناء على اقتراح من وزیر الخارجیة وفقاً للتشریعات 3.

اللیبیة النافذة؛ 
تعیین كبار الموظفین وإعفائھم من مھامھم؛ 4.
إعلان حالة الطوارئ والحرب والسلم واتخاذ التدابیر الاستثنائیة بعد موافقة مجلس الدفاع والأمن القومي، على 5.

أن یعرض الأمر على مجلس النواب، خلال فترة لا تتجاوز عشرة (10) أیام من صدوره، لاعتماده؛ 
عقد الاتفاقیات والمعاھدات الدولیة على أن تتم المصادقة علیھا من مجلس النواب. 6.

المادة (9) 
یختص مجلس الوزراء بممارسة السلطة التنفیذیة وضمان السیر العادي لمؤسسات وھیاكل الدولة العامة وفقاً 

للاختصاصات التالیة: 
وضع وتنفیذ برنامج عمل الحكومة لفترة ولایتھا مع الأخذ بعین الاعتبار الأولویات المنصوص علیھا بالملحق رقم 1.

(2) بھذا الاتفاق؛ 
اقتراح مشروعات القوانین اللازمة لأداء مھامھا وتقدیمھا لمجلس النواب لإقرارھا؛ 2.
إصدار اللوائح والقرارات الإداریة والتعلیمات بحسب الحاجة لتنفیذ برنامج الحكومة وفقاً للتشریعات النافذة؛ 3.
إدارة الشئون الوطنیة بما یحقق مصلحة البلاد، وفقاً للقوانین واللوائح والأنظمة والقرارات النافذة؛ 4.
إعداد مشروع المیزانیة العامة والحساب الختامي للدولة؛ 5.
وضع وتنفیذ ترتیبات مالیة طارئة مؤقتة عند الاقتضاء بعد إجراء المشاورات اللازمة مع مصرف لیبیا المركزي 6.

ودیوان المحاسبة والجھات الرقابیة ذات العلاقة وفق أحكام القانون المالي النافذ؛ 
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إصدار القرارات الخاصة بھیكلة وإدارة الأجھزة والمؤسسات التنفیذیة التابعة للحكومة، حسب ما تراه ضروریاً 7.
وملائماً، بعد التشاور مع الجھات ذات الصلة؛ 

التفاوض بشأن المعاھدات والاتفاقیات الدولیة؛ 8.

تنفیذ المھام المنصوص علیھا في ھذا الاتفاق. 9.

المادة (10) 
تلتزم حكومة الوفاق الوطني بتشكیل لجنة مشتركة من مجلس النواب ومجلس الدولة وحكومة الوفاق الوطني ومجلس 

الدفاع والأمن القومي المنصوص علیھ في الإعلان الدستوري، للتوافق على مشروع قانون یحدد صلاحیات منصب القائد 
الأعلى للجیش اللیبي وكذلك صلاحیات المستویات القیادیة بالجیش خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشھر من تاریخ بدء عملھا 

على أن یعتمده مجلس النواب كما تم التوافق علیھ. 

المادة (11) 
تلتزم حكومة الوفاق الوطني بتشكیل وحدة دعم وتمكین للمرأة تتبع رئاسة مجلس الوزراء. 

مجلس النواب 

المادة (12) 
یتولى السلطة التشریعیة للدولة، خلال المرحلة الانتقالیة، مجلس النواب المنتخب في یونیو 2014، ویمارس صلاحیاتھ 

وفقاً للإعلان الدستوري وتعدیلھ وفقاً لھذا الاتفاق. 

المادة (13) 
یتولى مجلس النواب المنتخب في یونیو 2014 سلطة التشریع للمرحلة الانتقالیة، ومنح الثقة لحكومة الوفاق الوطني 

وسحبھا وفقاً لبنود ھذا الاتفاق، واعتماد المیزانیة العامة، والرقابة على السلطة التنفیذیة، وإقرار السیاسة العامة المقدمة من 
الحكومة. 

المادة (14) 
تقدم مقترحات القوانین بمبادرة من عشرة (10) نواب على الأقل، وتقدم مشاریع القوانین من مجلس الوزراء، ویختص 

رئیس مجلس الوزراء بتقدیم مشاریع قوانین الموافقة على المعاھدات الدولیة ومشاریع القوانین المالیة. 

المادة (15) 
مع مراعاة التشریعات اللیبیة النافذة، یقوم مجلس النواب بالتشاور مع مجلس الدولة، خلال ثلاثین (30) یوماً من 1.

تاریخ إقرار ھذا الاتفاق، ووفقاً للآلیة المنصوص علیھا بالملحق رقم (3) لھذا الاتفاق، بھدف الوصول لتوافق 
حول شاغلي المناصب القیادیة للوظائف السیادیة التالیة: 

محافظ مصرف لیبیا المركزي. 1.

رئیس دیوان المحاسبة. 2.

رئیس جھاز الرقابة الإداریة. 3.

رئیس ھیئة مكافحة الفساد. 4.

رئیس وأعضاء المفوضیة العلیا للانتخابات. 5.

رئیس المحكمة العلیا. 6.

النائب العام. 7.
على إثر تنفیذ الفقرة الأولى من ھذه المادة، یتطلب تعیین وإعفاء شاغلي المناصب القیادیة للوظائف السیادیة 2.

المبینة في الفقرة السابقة موافقة ثلثي أعضاء مجلس النواب. 

المادة (16) 
یعقد مجلس النواب، بعد التحاق من یرغب من النواب المقاطعین، جلسة تخصص للنظر في القضایا التالیة: 

المقر المؤقت لانعقاد المجلس. 1.
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مراجعة النظام الداخلي للمجلس. 2.

تشكیل لجان المجلس. 3.

القرارات والتشریعات التي أصدرھا المجلس. 4.

تطویر العمل التشریعي لتعزیز الفاعلیة والشفافیة. 5.
على أن یتم الانتھاء من البت في تلك القضایا في موعد غایتھ 15 أكتوبر 2015. 

المادة (17) 
تشكل لجنة من مجلس النواب والنواب المقاطعین لھ، تجتمع في موعد غایتھ 17 سبتمبر 2015، للاتفاق على الإجراءات 

اللازمة لتنفیذ المادة السابقة على أن تقوم بعثة الأمم المتحدة للدعم في لیبیا بتسھیل عمل تلك اللجنة. 

المادة (18) 
یستمر عمل مجلس النواب، وفقاً للمادة 16 من ھذا الاتفاق، لحین انعقاد الجلسة الأولى للسلطة التشریعیة بموجب الدستور 

اللیبي. 

المجلس الأعلى الدولة 

المادة (19) 
مجلس الدولة ھو أعلى مجلس استشاري للدولة، یقوم بعملھ باستقلالیة وفقاً للإعلان الدستوري المعدل وفقاً لھذا 1.

الاتفاق والتشریعات اللیبیة النافذة، ویكون لھ الشخصیة القانونیة الاعتباریة والذمة المالیة المستقلة. 
یتولى مجلس الدولة، بالأغلبیة التي یقرھا نظامھ الداخلي، خلال فترة أقصاھا واحد وعشرین (21) یوماً من تاریخ 2.

عرض مشاریع القانون علیھ، إبداء الرأي الملزم لحكومة الوفاق الوطني في تلك المشاریع قبل إحالتھا لمجلس 
النواب، وللمجلس حق قبول أو رفض تلك المشروعات. 

یتولى مجلس الدولة إبداء الرأي الاستشاري والاقتراحات اللازمة لحكومة الوفاق الوطني في القضایا المتعلقة 3.
بإبرام الاتفاقیات الدولیة أو الانضمام إلیھا. 

یتعین على مجلس الدولة الرد كتابیاً على أي طلب من حكومة الوفاق الوطني في غضون واحد وعشرین (21) 4.
یوماً من تاریخ استلامھ. 

المادة (20) 
ینظم مجلس الدولة عملھ وفقاً للملحق رقم (3) بھذا الاتفاق. 

المادة (21) 
في أول اجتماع لھ، ینتخب مجلس الدولة رئیساً لھ ونائبینّ ومقرر ویضع اللائحة الداخلیة الخاصة بھ ویعقد المجلس 

اجتماعاتھ بصفة دوریة وخلال فترة لا تتجاوز ثلاثین (30) یوماً بین كل اجتماع. 

المادة (22) 
یكون المقر الرئیسي لمجلس الدولة بالعاصمة طرابلس ویجوز لھ عقد اجتماعاتھ في أي مدینة أخرى. 1.
ینتھي عمل مجلس الدولة بانتھاء عمل مجلس النواب وفقاً لنص ھذا الاتفاق. 2.

المادة (23) 
بدون الإخلال بالصلاحیات التشریعیة لمجلس النواب، یقوم مجلس النواب ومجلس الدولة بتشكیل لجنة مشتركة 1.

بینھما، قبل شھرین من انتھاء عمل الھیئة التأسیسیة لصیاغة مشروع الدستور، مھمتھا اقتراح مشروعي قانوني 
الاستفتاء والانتخابات العامة الضروریان لاستكمال المرحلة الانتقالیة والتشریعات الأخرى ذات الصلة، وتقدم 

مشاریع القوانین لمجلس النواب لإقرارھا. 
یلتزم مجلس النواب ومجلس الدولة وحكومة الوفاق الوطني بتعزیز التعاون والتنسیق فیما بینھما لتوفیر أجواء 2.

مناسبة لإجراء الاستفتاء على الدستور وإجراء الانتخابات العامة والتداول السلمي للسلطة. 
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المادة (24) 
یختص مجلس الدولة كذلك بدراسة واقتراح السیاسات والتوصیات اللازمة حول الموضوعات التالیة: 

دعم تنفیذ الاتفاق السیاسي اللیبي؛ 1.

دعم الوحدة الوطنیة؛ 2.

حمایة المقومات الأساسیة للمجتمع؛ 3.

مشروعات التنمیة الاقتصادیة والاجتماعیة وفقاً لبرنامج عمل الحكومة وأولویاتھا؛ 4.

مكافحة الإرھاب والتطرف والعنف والإقصاء؛ 5.

دعم جھود المصالحة الوطنیة والسلم الاجتماعي من خلال الآلیات القائمة؛ 6.

العودة الطوعیة والآمنة للمھجرین والنازحین؛ 7.

دور الإعلام في دعم جھود إحلال السلام ونبذ ثقافة العنف والكراھیة؛ 8.

دعم ومساندة لجان تقصي الحقائق ومؤسسات مكافحة الفساد في أدائھا لواجباتھا. 9.

المادة (25) 
یبُدي مجلس الدولة رأیھ في المسائل الأخرى التي ترى حكومة الوفاق الوطني أن تستشیره فیھا، ولھ في سبیل ذلك 1.

أن یعُِد المذكرات والدراسات والتقاریر اللازمة، على أن یسترشد لدى تقدیم مقترحاتھ بالمعاییر والمحددات التي 
تضعھا لھ الحكومة. 

یجوز للمجلس في سبیل أدائھ لمھامھ تشكیل لجان متخصصة من بین أعضائھ. 2.

تدابیر بناء الثقة 

المادة (26) 
تلتزم جمیع أطراف ھذا الاتفاق بجمع معلومات كاملة عن الأشخاص المختطفین والمفقودین وتقدیمھا لحكومة 1.

الوفاق الوطني وتلتزم حكومة الوفاق الوطني بتشكیل ھیئة مستقلة للأشخاص المفقودین إعمالاً بأحكام القانون رقم 
1 لسنة 2014 وذلك خلال ستین (60) یوماً من بدء ممارسة الحكومة لمھامھا. 

ینبغي على جمیع أطراف النزاع، في غضون ثلاثین (30) یوماً من بدء ممارسة الحكومة لمھامھا، إطلاق سراح 2.
الأشخاص المحتجزین لدیھم دون سند قانوني أو تسلیمھم إلى السلطات القضائیة، التي ستقرر في غضون الستین 

(60) یوماً التالیة ما إذا كان ینبغي علیھم المثول أمام القضاء أو وجوب إطلاق سراحھم وفقاً للتشریعات اللیبیة 
النافذة والمعاییر الدولیة. 

ینبغي على كافة الأطراف المساھمة في توفیر حمایة فعّالة للسلطات القضائیة المختصة وتمكینھا من مراجعة 3.
جمیع حالات الاحتجاز أو الاعتقال، وإطلاق سراح فوري لجمیع الأشخاص المحتجزین أو المعتقلین دون سند 

قانوني. وفي حال عدم الالتزام بالتنفیذ، تقوم الجھات المختصة باتخاذ الإجراءات القانونیة اللازمة. 
یلتزم جمیع أطراف ھذا الاتفاق بضمان حكر سلطة احتجاز المعتقلین والسجناء على السلطات القضائیة المختصة 4.

وفي مرافق معترف بھا رسمیا، وفقاً للتشریعات اللیبیة النافذة. 
تلتزم أطراف ھذا الاتفاق بالعمل على تطبیق قانون العدالة الانتقالیة رقم 29 لسنة 2013، بما في ذلك تعیین 5.

مجلس إدارة ھیئة تقصي الحقائق والمصالحة، خلال تسعین (90) یوماً من دخول ھذا الاتفاق حیز التنفیذ. 
تلتزم جمیع أطراف ھذا الاتفاق بالمحافظة على استقلال المجلس الوطني للحریات العامة وحقوق الإنسان ودعمھ 6.

للقیام بمھامھ على أكمل وجھ بما في ذلك دوره في زیارة السجون ومتابعة المحتجزین. 

المادة (27) 
تلتزم جمیع أطراف ھذا الاتفاق بالتعاون مع جھود حكومة الوفاق الوطني ومنظمات الأمم المتحدة وغیرھا من الجھات 

ذات الصلة لمساعدة المھجرین والنازحین بغیة عودتھم الطوعیة والآمنة بأسرع وقت ممكن إلى مناطقھم وتیسر التواصل 
الحر والآمن دون عوائق مع الوكالات والمنظمات الإنسانیة. وتلتزم حكومة الوفاق الوطني بوضع الخطط اللازمة للعودة 
الآمنة والطوعیة والكریمة للنازحین والمھجرین داخلیاً خلال تسعین (90) یوماً من تاریخ دخول وقف إطلاق النار حیز 

التنفیذ. 
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المادة (28) 
بموجب ھذا الاتفاق، تلتزم كافة الأطراف بالآتي: 

رفع الحصار عن كافة المدن والمناطق المحاصرة. 1.

تقوم حكومة الوفاق الوطني بتوفیر المعونات الإنسانیة للمناطق والأشخاص المتضررین من النزاع الحالي مع 2.
إیلاء اھتمام خاص للمدن والمناطق الأكثر تضرراً من جَرّاء النزاع. 

تیسیر وتسھیل وصول المعونات الإنسانیة التي تقدمھا حكومة الوفاق الوطني أو مؤسسات المجتمع المدني أو 3.
المنظمات الدولیة إلى مستحقیھا وعدم عرقلتھا بأي صورةٍ من الصور على أن یتم ذلك تحت إشراف الدولة. 

المادة (29) 
لا یجوز لأي طرف من أطراف ھذا الاتفاق القیام أو المشاركة في أي حملة إعلامیة تھدف إلى التحریض على، 1.

أو الترویج إلى أي شكل من أشكال العنف أو الكراھیة، أو تھدید السلم الأھلي والوحدة الوطنیة لأي سبب من 
الأسباب. 

یدعم أطراف ھذا الاتفاق استخدام الإعلام لتعزیز المصالحة والتسامح والوحدة الوطنیة. 2.

المادة (30) 
حكومة الوفاق الوطني لھا كامل السلطة والسیطرة على كامل التراب اللیبي وجمیع المطارات والموانئ البحریة 1.

والمنافذ البریة وجمیع المنشآت الحیویة في الدولة اللیبیة. 
تؤكد أطراف ھذا الاتفاق على ضرورة تتبع مرتكبي جریمة استخدام القوة ضد سیطرة حكومة الوفاق الوطني 2.

على أي مطار أو میناء بحري أو منفذ بري أو غیرھا من المنشآت الحیویة، وضبطھم وتقدیمھم للقضاء لمواجھتھم 
بالعقوبات المقررة قانوناً. 

ینبغي على جمیع أطراف ھذا الاتفاق التعاون بشكل كامل مع التدابیر التي تتخذھا حكومة الوفاق الوطني لفتح 3.
المطارات والموانئ البحریة والمنافذ البریة وتأمین سبل النقل والملاحة الجویة والبحریة والبریة. ولا یجوز لأي 

طرف من أطراف ھذا الاتفاق اتخاذ أي إجراء بھدف عرقلة سبل النقل البري والملاحة الجویة والبحریة. 
تلتزم كافة الأطراف بضمان سلامة المقرات والأصول التابعة للدولة ومؤسساتھا وأجھزتھا المختلفة وتسلیمھا لھا 4.

لتصبح تحت سیطرتھا الكاملة. 

المادة (31) 
یحق لجمیع اللیبیین واللیبیات التنقل بحریة في جمیع أرجاء لیبیا والسفر خارجھا مستخدمین أیاً من المطارات أو الموانئ 

البحریة أو المنافذ البریة. ولا یجوز اتخاذ أي إجراء بھدف تقیید حریة التنقل لأي شخص، إلا وفقاً للتشریعات اللیبیة النافذة 
وبأمر من السلطات القضائیة المختصة. 

المادة (32) 
تقوم حكومة الوفاق الوطني بالاستمرار في دعم مشروع نظام الرقم الوطني لضمان العدید من الاستخدامات المالیة 

والإداریة، ومن بینھا سداد رواتب اللیبیین بشكل منصف، وفقاً للتشریعات اللیبیة النافذة، ودون أي تمییز. 

الترتیبات الأمنیة 

المادة (33) 
الجیش اللیبي ھو قوات عسكریة نظامیة تتألف من ضباط وضباط صف وجنود، یتولى الدفاع عن لیبیا والحفاظ 1.

على الوحدة الوطنیة وعدم المساس بالنظام المدني الدستوري والمحافظة على النظام والأمن العام عند الحاجة. 
الشرطة ھي ھیئة مدنیة نظامیة ذات ضبطیة قضائیة مھمتھا الحفاظ على السلم والنظام العام والصحة العامة 2.

وكفالة الأمن والطمأنینة وتطبیق القوانین واللوائح ومكافحة الجریمة قبل وقوعھا وضبط مرتكبیھا حال وقوعھا 
وحمایة الأرواح والأموال والممتلكات. 
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تلتزم حكومة الوفاق الوطني بتفعیل المؤسسات الأمنیة وعلى رأسھا الجیش والشرطة ودعمھا وتطویرھا وفق 3.
أسس مھنیة ووطنیة آخذین بعین الاعتبار أھمیة التحاق عناصر جدیدة قادرة على تعزیز قدرات الجیش اللیبي إلى 

جانب الوحدات والتشكیلات العسكریة القائمة. 

المادة (34) 
تعمل الترتیبات الأمنیة المؤقتة على إنھاء النزاع المسلح في لیبیا ومجابھة التھدیدات الإرھابیة وتحقیق الاستقرار 1.

الأمني في البلاد. 
.2
تكون حكومة الوفاق الوطني، من خلال أجھزتھا الرسمیة بما في ذلك الجیش والشرطة والأجھزة الأمنیة 3.

وبالتنسیق مع مجلس الدفاع والأمن القومي، مسئولةً عن تنفیذ الترتیبات الأمنیة المؤقتة بدعم من الأمم المتحدة 
والمجتمع الدولي، مع احترام السیادة الوطنیة اللیبیة. 

.4

تتكون الترتیبات الأمنیة المؤقتة من: 5.
ترتیبات لوقف إطلاق النار؛ 1.
ترتیبات خاصة بانسحاب التشكیلات المسلحة من المدن والتجمعات السكنیة والمنشآت الحیویة؛ 2.
ترتیبات لمراقبة نزع وجمع الأسلحة والذخیرة في جمیع أرجاء البلاد من خلال جدول زمني محدد؛ 3.
ترتیبات لمجابھة التھدیدات الإرھابیة في البلاد؛ 4.
آلیات مراقبة وتحقق فیما یتعلق بالترتیبات سالفة الذكر. 5.

تتولى حكومة الوفاق الوطني سلطة اتخاذ التدابیر اللازمة لدعم تحقیق الاستقرار في البلاد وتطبیق الترتیبات 4.
الأمنیة، وفق الإجراءات والجداول الزمنیة المتفق علیھا المرفقة بھذا الاتفاق، وبما ینسجم مع القرارات الصادرة 

عن السلطة التشریعیة أو التي ستصدر مستقبلاً بھذا الخصوص. 

المادة (35) 
جمیع الترتیبات الأمنیة المؤقتة الواردة بھذا الاتفاق لا تقُیَِّد جھود حكومة الوفاق الوطني في مكافحة التنظیمات الإرھابیة 

المصنفة وفقاً لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، ومن بینھا (داعش / أنصار الشریعة / القاعدة). 

المادة (36) 
تتخذ حكومة الوفاق الوطني، من خلال أجھزتھا المختلفة ذات الصلة، بما في ذلك الجیش والشرطة، الخطوات الضروریة 

لمكافحة التھدیدات الإرھابیة في لیبیا التي تھدد الأمن الوطني والسلم الاجتماعي، بما في ذلك اعتماد الخطط 
والاستراتیجیات اللازمة وآلیات تنفیذھا وذلك تماشیاً مع التشریعات اللیبیة والقانون الإنساني الدولي والقانون الدولي 

لحقوق الإنسان وقرارات مجلس الأمن المتعلقة بمكافحة الإرھاب. 

المادة (37) 
تتولى حكومة الوفاق الوطني فور نیلھا ثقة مجلس النواب تشكیل ورئاسة لجنة "رصد تنفیذ الترتیبات الأمنیة 1.

المؤقتة" وفقاً لما یتم الاتفاق علیھ، وتقوم اللجنة بتشكیل لجان فرعیة وآلیات أخرى مساندة حسب الحاجة مع 
مراعاة تمثیل المجتمعات المحلیة، رجالاً ونساءً، في تلك الآلیات، وتقدم اللجنة تقاریرھا الدوریة لحكومة الوفاق 
الوطني. ولحین تشكیل تلك اللجنة، یتولى المسار الأمني بالحوار السیاسي اللیبي تحدید الآلیات المناسبة لوضع 

الترتیبات الأمنیة موضع التنفیذ. 
لحكومة الوفاق الوطني، بعد التشاور مع مجلس النواب ومجلس الدولة، الحق في طلب المساعدة اللازمة للجنة من 2.

الأمم المتحدة والمجتمع الدولي والمنظمات الإقلیمیة ذات الصلة. 
تشمل مھام اللجنة ما یلي: 3.

الإشراف على تنفیذ وقف إطلاق النار وإعادة الانتشار المؤقت للتشكیلات المسلحة وفق الترتیبات والجداول 1.
الزمنیة المتفق علیھا؛ 

التحقیق في التقاریر المتعلقة بانتھاكات وقف إطلاق النار واتخاذ أیة إجراءات مناسبة بشأنھا؛ 2.

اتخاذ القرارات اللازمة المتعلقة بانسحاب التشكیلات المسلحة من المدن والتجمعات السكنیة والمنشآت الحیویة 3.
وجمع ونزع الأسلحة والذخیرة؛ 
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تیسیر حركة انسحاب التشكیلات المسلحة إلى مناطق التجمع المحددة لھا خارج المدن ومراقبة ھذه المناطق 4.
لضمان الامتثال لخطة وقف إطلاق النار؛ 

تیسیر تسلیم المعونات الإنسانیة؛ 5.

اتخاذ الإجراءات اللازمة ووضع الخطط التشغیلیة لتنفیذ ھذا الاتفاق؛ 6.

أیة مھام ضروریة أخرى لقیام اللجنة بأعمالھا. 7.
تضع اللجنة، حسب الحاجة، آلیات لتیسیر مشاركة قیادات المجتمع المحلي في تنفیذ وقف إطلاق النار وفض 4.

الاشتباك وإعادة الانتشار وجمع ونزع السلاح، وتقوم اللجنة بإجراء المشاورات اللازمة مع ممثلین عن 
التشكیلات المسلحة، متى اقتضت الضرورة. 

المادة (38) 
یدخل اتفاق وقف إطلاق النار الشامل والدائم حیزّ التنفیذ في جمیع أرجاء لیبیا ابتداء من تاریخ توقیع ھذا الاتفاق. 1.

وتلتزم أطراف النزاع، فور دخول وقف إطلاق النار حیزّ التنفیذ، بالوقف الفوري للأعمال القتالیة وتجمید أي 
تحركات عسكریة. وتقوم اللجنة بالإشراف على ترتیبات فض الاشتباك بین القوات، حسب خطة وجدول زمني 
مكتوب یتم الاتفاق علیھ في غضون أربعة عشر (14) یوماً فور دخول وقف إطلاق النار حیز التنفیذ على أن 

تضع اللجنة الخطط اللازمة لتنفیذ ذلك. 
تشمل خطة وقف إطلاق النار تحدید الأفعال التي تشكل خرقاً لوقف إطلاق النار وآلیات الإبلاغ عن الانتھاكات 2.

وآلیات تنفیذ خطة وقف إطلاق النار.  

المادة (39) 
تنسحب التشكیلات المسلحة من جمیع المدن والتجمعات السكنیة، وتعید انتشارھا في مواقع محددة وعلى المسافات 1.

المتفق علیھا خارج المدن استناداً إلى خطة وجدول زمني مكتوبیْن یتم الاتفاق علیھما في غضون ثلاثین (30) 
یوماً فور دخول وقف إطلاق النار حیز التنفیذ على أن تضع اللجنة الخطط اللازمة لتنفیذ ذلك. 

تقوم حكومة الوفاق الوطني باتخاذ القرارات اللازمة بخصوص تشكیل ونشر وحدات من الجیش والشرطة للحفاظ 2.
على الأمن والنظام في المناطق التي یتم إخلاء القوات المشتبكة منھا، إضافة إلى ضمان سلامة وانتظام عمل 

السلطات القضائیة. 

المادة (40) 
تنسحب التشكیلات المسلحة من جمیع المنشآت الأساسیة والحیویة ومن بینھا المطارات والموانئ والمنافذ 1.

الحدودیة والمنشآت النفطیة ومحطات تولید الطاقة ومنشآت المیاه الحیویة والمقرات الحكومیة، إلى مواقع محددة 
متفق علیھا. وتتسلم حكومة الوفاق الوطني السیطرة الكاملة على المنشآت الأساسیة والحیویة حسب خطة وجدول 
زمني مكتوبیْن یتم الاتفاق علیھما في غضون ثلاثین (30) یوماً فور دخول وقف إطلاق النار حیز التنفیذ على أن 

تضع اللجنة الخطط اللازمة لتنفیذ ذلك. 
تقوم حكومة الوفاق الوطني باتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن تشكیل ونشر وحدات من الجیش والشرطة لحمایة 2.

المنشآت الأساسیة والحیویة. 

المادة (41) 
تقوم حكومة الوفاق الوطني من خلال الجیش والمؤسسات الأمنیة، وفقاً للإجراءات والقوانین ذات الصلة، 1.

بالتنسیق مع التشكیلات المسلحة والمجالس البلدیة، وبإشراف ومساعدة من الأمم المتحدة، بتجمیع كافة الأسلحة 
الثقیلة والمتوسطة والذخائر الخاصة بھا، حسب خطة وجدول زمني مكتوبیْن یتم الاتفاق علیھما في غضون ستین 
(60) یوماً فور دخول وقف إطلاق النار حیز التنفیذ. ویجب أن یتم تحدید فئات الأسلحة والذخائر ومناطق تخزین 

الذخائر التي سیتم تجمیعھا ومواقع التجمیع والاتفاق علیھا كتابیاً، على أن تحدد حكومة الوفاق الوطني المراحل 
التالیة لعملیة التجمیع والمدد الزمنیة اللازمة لإنجازھا. 

تتولى حكومة الوفاق الوطني، بالتنسیق مع الأجھزة المعنیة، اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنظیم حیازة الأسلحة 2.
الخفیفة. 
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المادة (42) 
تلتزم جمیع التشكیلات المسلحة، لحین تطبیق قرار حلھا ودمجھا وتسویة أوضاع منتسبیھا، بأحكام التشریعات اللیبیة النافذة 

والقانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان، وعلى وجھ الخصوص فیما یتعلق بحمایة المدنیین وتوفیر 
المرور الآمن وحریة التنقل لھم. 

المادة (43) 
تكون حكومة الوفاق الوطني، فور اعتمادھا، الجھة الوحیدة المخولة التي لا یمكن لسواھا استیراد الأسلحة أو الذخائر، 

وذلك تماشیاً مع التزامات لیبیا الدولیة بما في ذلك قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ذات الصلة. 

المادة (44) 
تضمن حكومة الوفاق الوطني اقتصار سلطة احتجاز أو اعتقال الأشخاص على أجھزة إنفاذ القانون المنصوص علیھا 

قانوناً، وأن تتم ممارسة ھذه السلطة بشكل یتماشى مع التشریعات اللیبیة النافذة والقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون 
الإنساني الدولي. وفي جمیع الأحوال، لا یجوز القیام بعملیات اعتقال أو تفتیش دون إذن كتابي من السلطة القضائیة 

المختصة، وذلك باستثناء حالات التلبس، حیث یجب إحالة الشخص مباشرةً إلى السلطات القضائیة ذات الاختصاص، 
ویحُظر منح أي من التشكیلات المسلحة أیة سلطة للقیام بعملیات احتجاز أو اعتقال للأشخاص، ویتم اتخاذ الإجراءات 

القانونیة اللازمة لضمان ذلك. 

المادة (45) 
تعمل حكومة الوفاق الوطني على تفعیل جمیع القوانین والقرارات والأنظمة النافذة ووضع الترتیبات اللازمة 1.

المتعلقة بدمج وإعادة تأھیل منتسبي التشكیلات المسلحة وفق جدول زمني مناسب، ولھا أن تقدم لمجلس النواب 
مشروعات قوانین جدیدة حسبما تراه ضروریاً وملائماً لتنفیذ ھذا الغرض. 

تعمل حكومة الوفاق الوطني، وفق جدول زمني محدد، على حصر كافة التشكیلات المسلحة. 2.

تعمل حكومة الوفاق الوطني على وضع استراتیجیات وخطط تھدف إلى دمج وإعادة تأھیل منتسبي التشكیلات 3.
المسلحة في مؤسسات الدولة المدنیة والعسكریة، وتوفیر فرص عمل لھم للعیش الكریم ضمن المجتمع اللیبي. 

یحق لمنتسبي التشكیلات المسلحة الانضمام للمؤسسات العسكریة للدولة متى توافرت بھم الشروط والمعاییر 4.
اللازمة لذلك. 

المادة (46) 
یجب أن یتزامن مع تشكیل حكومة الوفاق الوطني البدء في تطبیق الترتیبات الأمنیة، وفقاً لما ھو منصوص علیھ بھذا 

الاتفاق. 

العملیة الدستوریة 

المادة (47) 
تؤكد كافة الأطراف على أھمیة الالتزام بإنجاز العملیة الدستوریة في مواعیدھا المقررة للانتھاء من المرحلة الانتقالیة. 

المادة (48) 
تلتزم كافة الأطراف باحترام استقلال وحیاد الھیئة التأسیسیة لصیاغة مشروع الدستور، وتلتزم حكومة الوفاق الوطني 
باتخاذ جمیع التدابیر اللازمة لضمان أمن الھیئة وإیجاد بیئة مناسبة تمَُكِنھُا من العمل بحریة واستقلال، وبشكل یتیح لھا 

الوصول إلى جمیع فئات المجتمع اللیبي، في الداخل والخارج، والتواصل معھا دون عوائق. 

المادة (49) 
تلتزم حكومة الوفاق الوطني بتقدیم الدعم المالي واللوجستي اللازم للھیئة التأسیسیة لصیاغة مشروع الدستور، لتتمكن من 

تأدیة مھامھا على أفضل وجھ ممكن، ولتتمكن من إنجاز دستور دائم قادر على التعبیر عن طموحات الشعب اللیبي 
وتطلعاتھ. 
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المادة (50) 
تدعو كافة الأطراف الھیئة التأسیسیة لصیاغة مشروع الدستور إلى الإسراع بوضع وإعلان خارطة طریق مصحوبة 
بجدول زمني واضح للمراحل المتبقیة من عملھا، وكذلك العمل على إیجاد طریقة مناسبة لقیام جمیع المكونات الثقافیة 

بالمشاركة في أعمال الھیئة. 

المادة (51) 
تقوم الھیئة التأسیسیة لصیاغة مشروع الدستور باستشارة كل من مجلس النواب ومجلس الدولة حول مسودة مشروع 
الدستور، فور الانتھاء من صیاغة المسودة النھائیة وقبل إرسالھا للاستفتاء علیھا، على أن یتم إرسال ملاحظات تلك 

الجھات مكتوبة للھیئة خلال شھر من تاریخ استلامھا لمسودة مشروع الدستور. 

المادة (52) 
یستمر عمل ھیئة صیاغة مشروع الدستور اللیبي حتى موعد غایتھ 24 مارس 2016 وفي حال لم تتمكن الھیئة من 

الانتھاء من مھمتھا بحلول ذلك الموعد، تشكل لجنة من خمسة ممثلین عن كل من مجلس النواب ومجلس الدولة وبمشاركة 
مجلس رئاسة الوزراء، في موعد غایتھ أسبوعان من ذلك التاریخ للتداول في ھذا الشأن. 

الھیئات والمجالس المتخصصة 

المادة (53) 
یشكل مجلس أعلى للإدارة المحلیة، یكون مقره بمدینة سبھا، یھدف إلى تعزیز التعاون والتنسیق بین المجالس البلدیة 

والجھات التنفیذیة المختصة ذات الصلة وفقاً للقانون رقم 59 لسنة 2012 لنظام الإدارة المحلیة، كما یعمل المجلس على 
دعم تنفیذ آلیات بناء الثقة الواردة بھذا الاتفاق وإرساء أسس الإدارة المحلیة. 

المادة (54) 
تشُكِل حكومة الوفاق الوطني ھیئة لإعادة الإعمار تتولى تنسیق جھود إعادة الإعمار في المناطق المتضررة من الصراع. 

المادة (55) 
تلتزم حكومة الوفاق الوطني، خلال خمسة وأربعین (45) یوماً من منحھا الثقة، بتقدیم مشروع قانون بشأن اختصاصات 

ونظام عمل مجلس الدفاع والأمن القومي إلى مجلس النواب، مع الأخذ بعین الاعتبار خلق آلیات تسمح للمجلس بالتواصل 
مع ممثلین عن التشكیلات المسلحة بشأن القضایا التي تخصھم. 

الدعم الدولي 

المادة (56) 
لحكومة الوفاق الوطني أن تطلب من مجلس الأمن الدولي إصدار قرار یؤید الاتفاق ویدعم تنفیذه، وعلى وجھ الخصوص 

توفیر المساعدات الدولیة اللازمة لتنفیذه. 

المادة (57) 
لحكومة الوفاق الوطني طلب المساعدة والدعم من بعثة الأمم المتحدة للدعم في لیبیا والمنظمات الإقلیمیة لوضع وإقرار 

خطة شاملة للدعم الدولي لمؤسسات الدولة اللیبیة على مدى الفترة المتبقیة من المرحلة الانتقالیة لا سیما تعزیز الاستقرار 
الأمني في البلاد وخصوصاً العاصمة طرابلس، توفیر الاستقرار المالي والاقتصادي، ومعالجة الوضع الإنساني الصعب 

بما في ذلك أوضاع النازحین والمھجرین. وتعمل حكومة الوفاق الوطني مع البعثة على تنسیق جھود المجتمع الدولي خلال 
تنفیذ ھذه الخطة عن طریق آلیة تقوم حكومة الوفاق الوطني بإقرارھا، بما في ذلك إنشاء وحدة للدعم الفني، تتبع رئاسة 

مجلس الوزراء، تختص بذلك. 
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المادة (58) 
تتولى حكومة الوفاق الوطني، بالتعاون مع بعثة الأمم المتحدة للدعم في لیبیا وجامعة الدول العربیة والمنظمات الإقلیمیة، 

تنظیم مؤتمر دولي في أقرب وقت ممكن لتعبئة وتنسیق الدعم الدولي للیبیا على جمیع الصعد المتعلقة ببناء القدرات والحكم 
الرشید، إضافة إلى محاربة الإرھاب. 

الأحكام الختامیة 

المادة (59) 
تلتزم أطراف ھذا الاتفاق بإیلاء أولویة خاصة لجعل العاصمة طرابلس، مقر حكومة الوفاق الوطني، مكاناً آمناً 1.

لجمیع اللیبیین، وأن تفعل أجھزة الدولة المعنیة، وعلى الأخص جھاز الشرطة، للقیام بمھامھا على أكمل وجھ 
ممكن لحفظ الأمن والنظام وفقاً للقانون. 

تلتزم أطراف ھذا الاتفاق بإیلاء أھمیة خاصة لمعالجة الوضع الأمني لمدینة بنغازي من كافة جوانبھ، وتقوم 2.
حكومة الوفاق الوطني بتشكیل لجنة خاصة لھذا الغرض تقدم توصیاتھا حول سبل المعالجة في موعد غایتھ 

ثلاثون (30) یوماً من تاریخ بدء ممارسة الحكومة لمھامھا. 
تفعیلاً لإلتزامھم بالنظام اللامركزي في إطار وحدة الدولة، تلتزم المؤسسات والھیئات والمجالس المنبثقة عن ھذا 3.

الاتفاق بعقد اجتماعات دوریة خارج مقار عملھا الأساسیة لا سیما بمدن الجنوب اللیبي.  

المادة (60) 
تلتزم كافة الأطراف بالامتناع عن اتخاذ أیة إجراءات أو قرارات تتعارض مع بنود ھذا الاتفاق، بأي شكل من 1.

الأشكال، وأن یعملوا على دعمھ بكافة الوسائل والسبل الممكنة. 
تلتزم كافة الأطراف باحترام المؤسسات المنبثقة عن ھذا الاتفاق وتتعھد بدعمھا وعدم المساس باستقلالیتھا 2.

والصلاحیات الممنوحة لھا. 

المادة (61) 
یولي أطراف الاتفاق أولویة قصوى لضرورة تعزیز التعاون والتنسیق بین الھیئات والمؤسسات المنبثقة عن ھذا الاتفاق 
لتعزیز الاستقرار والأمن والمصالحة الوطنیة لحین إقرار الدستور، مع التأكید على أھمیة إعطاء أولویة قصوى لضمان 

سیر عمل المؤسسات بما یحقق المصلحة العامة.  

المادة (62) 
یقوم مجلس رئاسة الوزراء بتشكیل لجنة من المختصین للنظر في القوانین والقرارات التي صدرت عن الجھات ذات 

الصلة في الفترة ما بین 4 أغسطس 2014 وحتى إقرار ھذا الاتفاق والتي رتبت التزامات قانونیة ومالیة وإداریة على 
الدولة اللیبیة بھدف إیجاد حلول مناسبة لھا.  

المادة (63) 
تلتزم حكومة الوفاق الوطني باتخاذ الإجراءات اللازمة لحصر واستعادة الأرصدة اللیبیة بالخارج. 

المادة (64) 
للحوار السیاسي اللیبي، بعد إقرار ھذا الاتفاق، أن ینعقد استثناءً، بناء على طلب من أي طرف من أطراف الاتفاق للنظر 

فیما یعتقد أنھ خرق جسیم لأحد بنوده. 

المادة (65) 
یتم تعدیل الإعلان الدستوري بما یتفق ونصوص ھذا الاتفاق وفقاً للإجراءات المقررة قانوناً ووفقاً للمقترح بالملحق رقم 

(4) بھذا الاتفاق خلال موعد غایتھ 20 أكتوبر 2015. 
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المادة (66) 
وفقاً للقواعد القانونیة في القانونین الدولي والوطني، فإن الأحكام الإضافیة والملاحق ھي جزء لا یتجزأ من الاتفاق ولھا 

ذات القوة القانونیة والحجیة عند التنفیذ. كما أنھ وفقاً لقواعد تفسیر النصوص القانونیة، یتعین تفسیر كافة المواد الواردة في 
الاتفاق وملاحقھ كحزمة واحدة بما یكفل الوحدة فیما بینھا.  

المادة (67) 
یدخل ھذا الاتفاق حیز التنفیذ فور قیام أطراف الحوار السیاسي اللیبي بإقراره واعتماده كاملاً وتوقیعھ. 

حرر في الصخیرات، في (....) 2015. 
النسخة الأصلیة ھي العربیة. 
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أحكام إضافیة 

المادة (1) 
الفترة الانتقالیة الوارد ذكرھا في الاتفاق السیاسي اللیبي ھي التالیة لاعتماد الاتفاق ولحین انعقاد الجلسة الأولى للسلطة 

التشریعیة بموجب الدستور اللیبي 

المادة (2) 
عقب اعتماد وإقرار الاتفاق السیاسي اللیبي، تعد حكومة الوفاق الوطني السلطة التنفیذیة الوحیدة في البلاد وأیة قرارات 

تنفیذیة تصدر من عداھا تعد باطلة ولا یعتد بھا قانوناً. 

المادة (3) 
آلیة التشاور من أجل التوافق المبینة بالاتفاق السیاسي اللیبي تتطلب توافق كل من مجلس النواب ومجلس الدولة حول 

القضایا الوارد ذكرھا في المواد ذات الصلة 

المادة (4) 
تلتزم حكومة الوفاق الوطني بعرض مشروعات القوانین التي تعدھا على مجلس الدولة قبل إحالتھا لمجلس النواب  

المادة (5) 
تؤخذ قرارات اللجان المشتركة بین مجلس النواب ومجلس الدولة المبینة بالاتفاق بالتوافق. 

المادة (6) 
یسترشد البرنامج الوطني للتسریح وإعادة الإدماج في لیبیا، بما یتماشى مع أفضل المعاییر والممارسات الدولیة، بمبادئ 

عدم التمییز والشفافیة والمعاملة العادلة والمنصفة بشكل یضمن الحیاة الكریمة للمشاركین فیھ والاعتراف بتضحیاتھم، 
وكذلك الالتزام الوطني بدمجھم في مؤسسات الدولة المدنیة والعسكریة بعد توفیر التأھیل اللازم لھم. 

المادة (7) 
الالتزام بتفعیل المؤسسات الأمنیة، وعلى رأسھا الجیش والشرطة والأجھزة الأمنیة التابعة لھما، بما یتماشى مع أفضل 
المعاییر والممارسات الدولیة، على نحو یضمن مھنیتھا ووطنیتھا وشفافیتھا كجزء من عملیة الإصلاح الشامل وإعادة 

البناء لمؤسسات الدولة، وبما یتماشى مع مبادئ سیادة القانون وعدم المساس بالنظام الدستوري وحقوق الإنسان مع استبعاد 
كل من ثبت تورطھ في ارتكاب جرائم في حق الشعب اللیبي. 

المادة (8) 
تنتقل كافة صلاحیات المناصب العسكریة والمدنیة والأمنیة العلیا المنصوص علیھا في القوانین والتشریعات اللیبیة النافذة 

إلى مجلس رئاسة الوزراء فور توقیع ھذا الاتفاق ویتعین قیام المجلس باتخاذ قرار بشأن شاغلي ھذه المناصب خلال مدة لا 
تتجاوز عشرین (20) یوما وفي حال عدم اتخاذ قرار خلال ھذه المدة، یقوم المجلس باتخاذ قرارات بتعیینات جدیدة خلال 

مدة لا تتجاوز ثلاثین (30) یوماً، مع مراعاة التشریعات اللیبیة النافذة. 

المادة (9) 
في حال خلو منصب رئیس مجلس الوزراء لأي سبب من الأسباب، یتناوب نواب رئیس مجلس الوزراء على رئاسة 

مجلس الوزراء لحین التوافق على بدیل لھ وفقاً لنصوص الاتفاق. 

المادة (10) 
في حال خلو منصب أحد نواب رئیس مجلس الوزراء، تكون آلیة استبدالھ بنفس الطریقة التي تم اختیاره بھا ومن ذات 

الجھة. 
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المادة (11) 
تضمن المؤسسات المنبثقة عن الاتفاق السیاسي اللیبي عدم مقاضاة أي من الأشخاص لأسباب تقتصر على قتال الخصوم 

أثناء النزاع. ولا تنطبق ھذه الضمانة على أي شخص قد یكون ارتكب جرائم حرب، أو جرائم ضد الإنسانیة أو غیرھا من 
الجرائم التي ینص علیھا القانون الدولي إذ لا تخضع مثل ھذه الجرائم للإفلات من العقاب. 

المادة (12) 
تستمد كافة المؤسسات المنصوص علیھا في الاتفاق السیاسي اللیبي شرعیتھا من الإعلان الدستوري وتعدیلھ الملحق بھذا 

الاتفاق، بعد إقراره واعتماده كاملاً وتوقیعھ ودخولھ حیز التنفیذ. وفي حال اقتضى الأمر إجراء تعدیل لاحق للإعلان 
الدستوري یمس الاتفاق أو أحد المؤسسات المنبثقة عنھ بشكل مباشر أو غیر مباشر، یلتزم مجلس النواب ومجلس الدولة 
بالتوافق فیما بینھم على صیغة ھذا التعدیل على أن یتم إقراره نھائیاً، دون تعدیل، من مجلس النواب وفقاً للآلیة الواردة 

بالإعلان الدستوري. 

المادة (13) 
یحال أي نزاع قانوني حول تفسیر أو تطبیق الاتفاق السیاسي اللیبي وملاحقھ إلى لجنة برئاسة مستشار من المحكمة العلیا 

ترشحھ الجمعیة العمومیة للمحكمة ویوافق علیھ الطرفیْن وعضویة عضویْن من كل من مجلس النواب ومجلس الدولة 
تختارھم جھاتھم وتتخذ اللجنة قراراتھا بأغلبیة أعضائھا، خلال مدة لا تتجاوز أربعة عشر (14) یوماً من تاریخ عرض 

الطلب علیھا، وتكون قرارات تلك اللجنة نھائیة ومُلزِمة ومعلنَة. وللجنة أن تطلب رأیاً استشاریاً فنیاً من بعثة الأمم المتحدة 
للدعم في لیبیا متى ارتأت الحاجة لذلك. 

المادة (14) 
بدخول الاتفاق حیز التنفیذ، فإن كافة القرارات والقوانین التي تتعارض مع بنود ھذا الاتفاق بملاحقھ، والتي تم اعتمادھا في 
الفترة ما بین 4 أغسطس 2014 ودخول ھذا الاتفاق حیز التنفیذ، تعتبر لاغیة ویجب التعامل معھا وفقاً للآلیات التي یبینھا 
الاتفاق، وعلى وجھ یراعي المصلحة الوطنیة ومصالح الدولة اللیبیة والتزاماتھا وروح التوافق التي سادت أعمال الحوار. 

المادة (15) 
تلتزم حكومة الوفاق الوطني باتخاذ الإجراءات اللازمة لحصر واستعادة الأموال اللیبیة بالخارج المتحصل علیھا بطرق 

غیر شرعیة. 
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الملاحق 

أسماء المرشحین لعضویة مجلس رئاسة الوزراء 1.

أولویات حكومة الوفاق الوطني. 2.

القواعد الأساسیة لعمل مجلس الدولة. 3.

مقترح لتعدیل الإعلان الدستوري. 4.

مبادئ تنظیمیة لإدارة السیاسة اللیبیة المالیة والأصول الوطنیة. 5.

الترتیبات الأمنیة. 6.
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ملحق (1) 
أسماء المرشحین لعضویة مجلس رئاسة الوزراء 

فائز مصطفى السراج   رئیس مجلس رئاسة الوزراء 1.

أحمد عمر معیتیق   نائب رئیس مجلس رئاسة الوزراء 2.

فتحي عبد الحمید المجبري  نائب رئیس مجلس رئاسة الوزراء 3.

موسى الكوني بلكاني   نائب رئیس مجلس رئاسة الوزراء 4.

علي فرج القطراني   نائب رئیس مجلس رئاسة الوزراء 5.

عبد السلام سعد حسین كاجمان   نائب رئیس مجلس رئاسة الوزراء 6.

عمر محمد أحمد الأسود   وزیر شئون رئاسة مجلس الوزراء والتشریع 7.

محمد عماري محمد زاید   وزیر شئون المجالس المتخصصة 8.

أحمد حمزة مھدي   وزیر شئون المجتمع المدني 9.
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ملحق (2) 
أولویات حكومة الوفاق الوطني 

تسترشد حكومة الوفاق الوطني في إعدادھا لخطة عملھا بالمواد ذات الصلة في الاتفاق السیاسي اللیبي بما في ذلك 
الملاحق المرفقة بھ. وفي ھذا الصدد، تكون أولویات حكومة الوفاق الوطني كالتالي: 

الأولویات السیاسیة 
الالتزام بتنفیذ الاتفاق السیاسي اللیبي وبالعمل مع كافة المؤسسات المنبثقة عنھ لتحقیق ھذا الغرض. 1.
الاستمرار في دعم الحوار والمصالحة الوطنیة والعدالة الانتقالیة. 2.
العمل على توفیر دعم دولي واضح للحكومة من خلال تعزیز الشراكة مع المجتمع الدولي والإقلیمي. 3.
وضع سیاسة إعلامیة متكاملة قائمة على رفض التحریض على العنف والكراھیة والتطرف وكافة أشكال التمییز. 4.
دعم الاستفتاء على الدستور والانتخابات من خلال توفیر الإمكانیات المادیة واللوجستیة والأمنیة اللازمة. 5.
الحفاظ على علاقات متوازنة مع الدول وبالأخص دول الجوار بما یحقق مصلحة لیبیا. 6.
حمایة الحقوق والحریات ومكافحة الفساد وانتھاج الإصلاح الإداري والمالي وإعادة بناء المؤسسات مع اتباع 7.

مقومات الحكم الرشید ووضع استراتیجیة واضحة لذلك. 
إنشاء وحدة تمكین المرأة وتوفیر الموارد اللازمة لھا وتمثیلھا في جمیع اللجان والھیئات المنبثقة من الاتفاق 8.

السیاسي اللیبي. 
توفیر آلیات للمواطنین للإعراب عن آرائھم بشكل سلمي ومناسب، وتمكینھم من الوصول إلى الموارد 9.

والمعلومات الحكومیة. 

الأولویات الأمنیة 
تحقیق الأمن الداخلي والاستقرار وتوفیره للمواطنین والمقیمین في كل أرجاء لیبیا. 1.
توفیر القوات النظامیة لحمایة الحكومة والمؤسسات العامة في الدولة. 2.
تأمین العاصمة والمدن والمطارات والموانئ والمنافذ البریة ومصادر المیاه وحقول النفط والمؤسسات السیادیة. 3.
الالتزام بتفعیل المؤسسات الأمنیة وعلى رأسھا الجیش والشرطة والأجھزة الأمنیة التابعة لھما، التي تقوم بحمایة 4.

الوطن وتضمن أمن المواطنین وسلامتھم، ودعمھا وتطویرھا استناداً إلى التشریعات اللیبیة النافذة التي تضمن 
الشفافیة والمساءلة والفاعلیة والمھنیة، وتحت إشراف السلطة المدنیة. 

مكافحة العنف والتطرف والھجرة غیر الشرعیة والأعمال الإرھابیة بالتعاون مع المجتمع الدولي. 5.

حل المجموعات المسلحة ودمج وإعادة تأھیل وتسریح منتسبیھا وتوفیر فرص عمل لھم. 6.

معالجة ظاھرة انتشار السلاح وتجمیعھ. 7.

تقدیم مشروع قانون بشأن اختصاصات ونظام عمل مجلس الدفاع والأمن القومي. 8.

دعم النظام القضائي وتعزیز نظم العدالة الجنائیة.  9.
معالجة أوضاع المعتقلین والمحتجزین والمفقودین. 10.
تفعیل نشاط الطیران المدني والعمل على توفیر كافة الإمكانیات لتفعیل عمل المطارات تحت إشراف السلطات 11.

الرسمیة.  
اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستعادة مدینتي سرت ودرنة وما حولھما ومعالجة الأوضاع الاجتماعیة والإنسانیة 12.

فیھما. 

الأولویات الاقتصادیة والخدمیة 
توفیر الاستقرار وإدارة وتنظیم الموارد الرئیسیة للاقتصاد والمؤسسات الاقتصادیة. 1.
اعتماد سیاسات حكومیة سلیمة لإدارة الموارد الاقتصادیة والمالیة بكفاءة. 2.
ضمان قیام المؤسسات الاقتصادیة بتنفیذ أفضل الممارسات في إدارة عملیاتھا، وأن یتم إصلاح ھذه المؤسسات 3.

وإعادة تنظیمھا لتحقیق أغراضھا ولخدمة الأھداف والاستراتیجیات الاقتصادیة الشاملة للبلاد. 
العمل على تلبیة حاجات المواطنین المختلفة من الخدمات الأساسیة كالتعلیم والصحة من خلال برامج واضحة 4.

وبالتعاون مع المجالس البلدیة والحكم المحلي. 
معالجة الوضع الإنساني وأوضاع الجرحى والنازحین والمھجرین والعمل على تسھیل عودتھم لمناطقھم. 5.
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تعزیز سیاسات اللامركزیة الإداریة في إطار وحدة الدولة والاھتمام بالتنمیة المكانیة. 6.

دعم وتفعیل دور الإدارة المحلیة والبلدیات وقیادات المجتمع المحلي في مساندة المنظومة الأمنیة. 7.

إیلاء اھتمام خاص لمشاریع الإسكان. 8.

إیلاء أھمیة خاصة لمدینة بنغازي ومعالجة الوضع الأمني والإنساني بھا وإعادة إعمار المدینة، والعمل مع 9.
المجتمع الدولي للمساھمة في تحقیق ذلك آخذین بعین الاعتبار المعاییر الدولیة المتعلقة بالمسائلة والشفافیة 

ومكافحة الفساد. 
الالتزام بتطبیق القوانین واللوائح بشأن التعامل والتعاون مع الأجھزة الرقابیة المختلفة. 10.
معالجة أوضاع المواطنین الذین تضرروا من الأحداث الأخیرة مع مراعاة الوضع المالي والاقتصادي للدولة. 11.
معالجة الأوضاع الوظیفیة التي نشأت بسبب الانقسام المؤسساتي ووضع الحلول المناسبة لھا. 12.
توفیر فرص عمل قصیرة الأمد خاصة للشباب لا سیما دعم المشروعات الصغرى والمتوسطة. 13.
إیلاء أھمیة خاصة لتوفیر الدعم الكامل للجنوب اللیبي ووضع الخطط المناسبة لذلك. 14.
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ملحق(3) 
القواعد الأساسیة لعمل مجلس الدولة 

المادة (1) 
یتكون مجلس الدولة من مائة وخمس وأربعون (145) عضواً منتخباً بانتخابات المؤتمر الوطني العام بتاریخ 7 یولیو 

2012 على النحو التالي: 
عدد مائة وأربع وثلاثون (134) عضواً وعضوة ھم أعضاء المؤتمر الوطني العام صحیحي العضویة حتى توقیع 1.

ھذا الاتفاق على أن تتولى رئاسة المؤتمر الوطني العام تقدیم قائمة بأسماء ھؤلاء الأعضاء. 
عدد إحدى عشر (11) عضواً وعضوة یتم استكمالھم استناداً إلى قوائم انتخابات المؤتمر الوطني العام بتاریخ 7 2.

یولیو 2012، على أن یقوم المؤتمر الوطني العام بمخاطبة المفوضیة الوطنیة العلیا للانتخابات بشأن ذلك، مع 
مراعاة التمثیل العادل للدوائر الانتخابیة. 

المادة (2) 
في حال خلو مقعد أحد أعضاء مجلس الدولة، لأي سبب من الأسباب، یحل محلھ التالي لھ في عدد الأصوات بانتخابات 

المؤتمر الوطني العام في 7 یولیو 2102 وفقاً لقوائم المفوضیة الوطنیة العلیا للانتخابات.  

المادة (3) 
یعقد مجلس الدولة اجتماعھ الأول في غضون 10 أیام من التصویت على تعدیل الإعلان الدستوري. 1.
یتولى أكبر الأعضاء سناً رئاسة الجلسة الأولى للمجلس في حین یكون المقرر أصغرھم سناً ویتم إجراء انتخابات 2.

لانتخاب رئیس ونائبین للرئیس ومقرر عبر التصویت السري في جلسة مفتوحة. وفي حال عدم تمكن أي من 
المرشحین من الحصول على الأغلبیة المطلقة من الأعضاء، یتم إجراء انتخابات إعادة بین المرشحیْن اللذیْن 

حصلا على أكبر عدد من الأصوات. 
یعتمد المجلس اللائحة الداخلیة الخاصة بھ في أقرب وقت ممكن بموافقة الأغلبیة البسیطة من أعضائھ. 3.

المادة (4) 
یعقد المجلس جلسة عامة واحدة كل 30 یوماً على الأقل.  

المادة (5) 
یكون مقر المجلس في طرابلس؛ ویجوز لھ عقد اجتماعاتھ في أي مدینة أخرى. وتحدد اللائحة الداخلیة للمجلس الإجراءات 

اللازمة لذلك.  

المادة (6) 
یمُكن للمجلس تشكیل لجان متخصصة من بین أعضائھ بحسب الحاجة إلیھا. 

المادة (7) 
تنظم اللائحة الداخلیة للمجلس آلیة دعوة أشخاص من خارجھ لحضور جلسات المجلس أو أحد لجانھ كما تنظم آلیة تنظیم 

أعمال جلساتھ الدوریة  

المادة (8) 
تكون جمیع الجلسات العامة للمجلس وجمیع اجتماعات اللجان مفتوحة للجمھور والإعلام. وتحدد اللائحة الداخلیة 1.

القواعد التنظیمیة في ھذا الشأن. 
یقوم المجلس ولجانھ بحفظ محاضر مفصلة لكل اجتماع من ھذه الاجتماعات، وینبغي أن تتم إتاحة ھذه المحاضر 2.

للجمھور خلال مدة تحددھا اللائحة الداخلیة. 
في الحالات الاستثنائیة، یمُكن للمجلس أن یدعو لعقد جلسة عامة استثنائیة مغلقة وفقاً للإجراءات التي تحددھا 3.

اللائحة الداخلیة.  
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یقوم المجلس ولجانھ بإتاحة جدول جمیع الاجتماعات للجمھور. كما یقوم المجلس ولجانھ بإتاحة جدول أعمال كل 4.
من ھذه الاجتماعات قبل الاجتماع في موعد مناسب وفقاً لما تحدده اللائحة الداخلیة. 

المادة (9) 
في حال خلو منصب الرئیس، أو أي من نائبيْ الرئیس أو المقرر لأي سبب من الأسباب، یقوم المجلس بإجراء 1.

انتخابات لشغل ھذا المنصب في غضون 10 أیام من تاریخ خلو المنصب وفقاً للإجراءات المبینة بالمادة 1 فقرة 
 .2

 في حال غیاب الرئیس عن أي اجتماع لأي من الأسباب، یصبح النائب الأول رئیساً بالنیابة طوال فترة ھذا 2.
الغیاب. وفي حال غیاب المقرر عن أي من الاجتماعات لأي سبب من الأسباب، یصبح النائب الثاني مقرراً 

بالنیابة طوال فترة ھذا الغیاب.  

المادة (10) 
تحدد اللائحة الداخلیة آلیات التشاور مع مجلس النواب بغیة تحقیق التوافق حول القرارات التي تتطلب ذلك وفقاً لھذا 

الاتفاق.  

المادة (11) 
یتمتع أعضاء مجلس الدولة بالحصانة عما یصدر عنھم من آراء وأفكار وأعمال أثناء ممارستھم لمھامھم. 

المادة (12) 
یكون لمجلس الدولة موازنة مستقلة، ویناقش مجلس الدولة بنود موازنتھ خلال 15 یوم من انعقاده الأول. 

المادة (13) 
یتحقق التوافق المنصوص علیھ في المادة 15 من الاتفاق السیاسي اللیبي من جانب مجلس الدولة بموافقتھ بالأغلبیة المطلقة 

لأعضاءه. 
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ملحق (4) 
مقترح تعدیل الإعلان الدستوري 

بعد الاطلاع: 
على الإعلان الدستوري الصادر بتاریخ 3/8/2011 وتعدیلاتھ. 

وعلى الاتفاق السیاسي اللیبي، الموقع من أطراف الحوار بتاریخ (...)، وملحقاتھ. 

أصٌدر التعدیل الآتي: 

المادة (1) 
یعدل الإعلان الدستوري وفقاً للاتفاق السیاسي اللیبي المعتمد من أطرافھ بتاریخ (...) ویعتبر جزءاً لا یتجزأ من الإعلان 

الدستوري. 

المادة (2) 
یلغى كل حكم أو مادة في الإعلان الدستوري وتعدیلاتھ یتعارضان مع مواد الاتفاق السیاسي اللیبي. 

المادة (3) 
یعمل بھذا التعدیل من تاریخ صدوره وینشر في الجریدة الرسمیة وفقاً للإجراءات المتبعة وفي وسائل الإعلام المختلفة. 
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ملحق (5) 
مبادئ السیاسة المالیة وإدارة الأصول الوطنیة 

ستنتھج حكومة الوفاق الوطني سیاسات تھدف إلى الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي والاستدامة المالیة. وسوف 
تسترشد بالمبادئ التالیة للسیاسة المالیة وإدارة الأصول الوطنیة في أعمالھا الداخلیة وتعاملاتھا مع المؤسسات السیادیة 
الأخرى بما في ذلك مصرف لیبیا المركزي ووزارة المالیة ووزارة التخطیط والشركة الوطنیة للنفط وھیئة الاستثمار 

اللیبیة ودیوان المحاسبة وغیرھا. كما تلتزم حكومة الوفاق الوطني بالاستفادة من الخبرات الدولیة التي توفرھا المنظمات 
الدولیة ذات الصلة بما في ذلك البنك الدولي، صندوق النقد الدولي، ومنظمات الأمم المتحدة المختلفة. 

الموازنة الوطنیة واستمراریة المدفوعات 
تسترشد حكومة الوفاق الوطني بالمبادئ التالیة عند إعداد موازنتھا السنویة: زیادة الشفافیة والمساءلة في إعداد الموازنة 
وعملیة الإنفاق وإعادة النظر في الدور والحاجة لسیاسات الدعم المختلفة في الموازنة الوطنیة وإتباع السیاسات اللازمة 

المتعلقة باستعمال الرقم الوطني كخطوة ضروریة نحو توحید مكون الأجور والرواتب (الباب الأول) في الموازنة العامة. 

وسیقدم مصرف لیبیا المركزي المدفوعات على أساس موازنة معتمدة وكما ھو مسموح وفقاً للقانون اللیبي المعمول بھ. 
وستسعى حكومة الوفاق الوطني للعودة إلى الإطار الطبیعي والممارسات الطبیعیة للموازنة بحیث تقوم وزارة المالیة 

بإعداد الموازنة الوطنیة ثم تنفیذھا. وبعد ذلك یكون تنفیذھا، بما یتفق مع القانون اللیبي، خاضعاً لمراجعة وتدقیق دیوان 
المحاسبة اللیبي. 

العقود والعطاءات الحكومیة 
تضمن حكومة الوفاق الوطني عند ممارسة مھامھا المتعلقة بالإدارة الاقتصادیة التزام كافة العقود والعطاءات الحكومیة 

بجمیع قوانین المشتریات اللیبیة ذات الصلة واتباعھا لأفضل الممارسات الدولیة خاصة ما تنص علیھ مبادئ شفافیة العقود 
والمشتریات والمناقصات ومكافحة الفساد التي وضعھا البنك الدولي والمنظمات الدولیة الأخرى. ومن السمات الأساسیة 

لأفضل الممارسات الدولیة عدم القیام بأیة تعاقدات في غیاب اعتمادات المیزانیة المناسبة. 

وتكون العقود والعطاءات الحكومیة خاضعة لآلیات الشفافیة والرقابة والتدقیق التي یتم وضعھا بالتعاون مع المؤسسات 
السیادیة اللیبیة والخبراء الدولیین المستقلین في ھذه المجالات عند الاقتضاء. 

الاعتراف بمؤسسات لیبیا المستقلة 
تؤكد حكومة الوفاق الوطني على التزامھا باستمرار نزاھة وخصوصیة المؤسسات السیادیة اللیبیة التي تشمل على سبیل 

المثال لا الحصر مصرف لیبیا المركزي وھیئة الاستثمار اللیبیة والشركة الوطنیة للنفط ومكتب المدعي العام ودیوان 
المحاسبة والشركة اللیبیة للبرید والاتصالات وتقنیة المعلومات. 

وتلعب المؤسسات السیادیة اللیبیة دوراً جوھریاً في إعلاء المصالح طویلة الأمد للشعب اللیبي. وتقوم حكومة الوفاق 
الوطني بحمایة مصرف لیبیا المركزي وھیئة الاستثمار اللیبیة والشركة الوطنیة للنفط والشركة اللیبیة للبرید والاتصالات 

وتقنیة المعلومات وغیرھا من المؤسسات المستقلة وتضمن السماح لھذه المؤسسات بأداء دورھا المعترف بھ في حمایة 
موارد لیبیا لمصلحة كافة اللیبیین. 

تحصین الأصول واستردادھا 
تلتزم حكومة الوفاق الوطني باتخاذ التدابیر اللازمة لحصر الأموال اللیبیة في الخارج وإعادتھا، بما في ذلك كافة جھود 
الاسترداد أو الإجراءات القانونیة أو الاتفاقیات بین الحكومات. وینبغي أن یكون أي إشراك لمستشارین أو استشاریین أو 

ممثلین مستقلین فیما یتعلق بتحصین الأصول واستردادھا تنافسیاً عاماً وأن یتلاءم مع معاییر العقود والعطاءات الحكومیة 
المبینة سابقاً. 
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شراء الأسلحة 
یكون لدى حكومة الوفاق الوطني السلطة الحصریة للتعاقد على استیراد الأسلحة والذخائر إلى لیبیا والتصریح بذلك بما 

یتفق مع قوانین المشتریات اللیبیة المعمول بھا، وتتحمل المسؤولیات المرتبطة بذلك من التقید بقرار مجلس الأمن 1973 
وغیره من الالتزامات الدولیة ذات الصلة وإنفاذ الامتثال لھا. وتلتزم أیة تعاقدات من ھذا النوع بمعاییر العقود والعطاءات 

الحكومیة المبینة سابقاً. 

وتقر حكومة الوفاق الوطني بالدور الرئیسي الذي یلعبھ مصرف لیبیا المركزي والمؤسسات السیادیة الأخرى في ضمان 
تقید كافة الأطراف التي تعمل داخل لیبیا بالعقوبات الدولیة واحترامھا. 

مكافحة غسیل الأموال 
ینبغي على حكومة الوفاق الوطني التعاون مع المؤسسات السیادیة اللیبیة وتشجیعھا على تحدید وتدقیق العملیات المالیة 

التي قد تثیر الشكوك لدى سلطات مكافحة غسیل الأموال داخل لیبیا وخارجھا. 

وینبغي أن تقوم الحكومة، بالتعاون مع المؤسسات السیادیة في لیبیا، بوضع سیاسات مكافحة غسیل الأموال بحیث تقر 
بتزاید التصورات المتعلقة بوجود مخاطر وبزیادة الطلبات المرتبطة بمكافحة غسیل الأموال من المؤسسات المالیة غیر 

اللیبیة وتعالجھا. 

مكافحة الفساد 
ضرورة التزام حكومة الوفاق الوطني بإعلاء قیم الشفافیة والنزاھة وأن تخضع للمحاسبة والمراقبة والمساءلة بما یتفق مع 

تطلعات الشعب اللیبي والحرص على تحقیق أولویات المواطن.  

وتحرص حكومة الوفاق الوطني على وضع برنامجھا المتضمن میزانیة تلبي أولویات المواطنین ومناقشة تلك المیزانیة 
في جلسات مفتوحة وتتسم بالشفافیة مع القیام بتفعیل وتمكین الأجھزة الرقابیة مثل دیوان المحاسبة واللجان البرلمانیة من 

متابعة وتقییم أداء الحكومة خلال تنفیذھا لبرنامجھا وانعكاسھ على المیزانیة المقررة من خلال تقدیم التقاریر الدوریة ودعم 
آلیات مكافحة الفساد وإرساء ممارسات فعالة تھدف للشفافیة ومكافحة الفساد وصولاً لإعلاء مبادئ سیادة القانون والحكم 

الرشید. 
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ملحق (6) 
الترتیبات الأمنیة 

یقوم كل من رئیس مجلس الوزراء ونوابھ، فور اعتماد الاتفاق السیاسي اللیبي، بتشكیل لجنة مؤقتة لتیسیر تنفیذ 1.
الترتیبات الأمنیة التي نص علیھا ھذا الاتفاق لحین استكمال تشكیل حكومة الوفاق الوطني. وتكون اللجنة مسؤولة 
مسؤولیة مباشرة أمام رئیس مجلس الوزراء، كما أنھا ستقود، بدعم من بعثة الأمم المتحدة للدعم في لیبیا، أعمال 

المسار الأمني تماشیاً مع أحكام الاتفاق.  وتضطلع اللجنة، على وجھ الخصوص، بالآتي:  
البدء في وضع الترتیبات الأولیة لتنفیذ المادة 34 من الاتفاق السیاسي اللیبي. 1.
وضع وبدء تنفیذ الخطط المناسبة للھیاكل والقوى الأمنیة، بما فیھا ترتیبات فعالة للقیادة والسیطرة؛ 2.
الإشراف على وضع خطة أمنیة لتأمین المدن، بدءاً من العاصمة، بالتنسیق مع المؤسسات الأمنیة ذات 3.

الصلة. 
الموافقة على أسالیب العمل وقواعد الاشتباك الخاصة بالجیش والشرطة والتشكیلات المسلحة علاوة على 4.

الإجراءات التأدیبیة والجزائیة.  
رصد ومتابعة تنفیذ وفعالیة الترتیبات المذكورة أعلاه ومعالجة أي قصور. 5.

تقوم اللجنة بتوفیر الدعم اللازم لرئیس الوزراء ونوابھ حول المسائل المتعلقة بتقدیم المساعدة الدولیة لحكومة 2.
الوفاق الوطني لتنفیذ الترتیبات الأمنیة التي نص علیھا ھذا الاتفاق بناء على طلبھا.  

یترأس اللجنة شخص ذو خبرة ومكانة مناسبتیْن. كما تتكون اللجنة من عدد من الشخصیات المتخصصة ذوي 3.
الخبرة بالإضافة إلى ممثلي الجیش والشرطة وغیرھم من الأطراف الأمنیة الفاعلة والممثلین الأمنیین بحسب ما 

تستدعي الضرورة. وتعمل ھذه اللجنة مع جمیع الأطراف المعنیة لمعالجة تطلعاتھا وقضایاھا بروح من المسئولیة 
والشفافیة والتضامن وتشارك بعثة الأمم المتحدة للدعم في لیبیا في أعمال تلك اللجنة بصفة مراقب. 

تؤول مھام اللجنة إلى "لجنة رصد تنفیذ الترتیبات الأمنیة المؤقتة" المبینة بالمادة 37 من الاتفاق السیاسي اللیبي 4.
عقب تشكیلھا، أو إلى غیرھا من مؤسسات الدولة ذات الصلة، بحسب ما تقرره حكومة الوفاق الوطني.  
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